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:أولا تقدیم المشروع

لسنة 40بتنقیح و إتمام القانون عدد المتعلق یتنزل مشروع القانون الأساسي 
المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر في إطار 1975ماي 14المؤرخ في 1975

إلغاء المظاھر التمییزیة ضد المرأة و ضمان حقوق الطفل بوضع مصلحتھ الفضلى 
.فوق كل اعتبار وذلك وفق ما تقتضیھ أحكام الدستور

للقانون موضوع التنقیح عدة مراحل حیث كان محل لتشریعياعرف التطور وقد
المؤرخ 6سابقة لعل أھمھا المدخلة علیھ بمقتضى القانون الأساسي عدد تعدیلاتثلاث 

الذي أسند إلى الأم الحاضنة الصفة القانونیة لمنح طفلھا المحضون 2004فیفري 3في 
.الترخیص للحصول على جواز السفر أو الرجوع فیھ

على لجنة الحقوق والحریات المذكور المشروع في ھذا الإطار، أحیل 
) 3(ثلاث فصولوقد تضمنت صیغتھ الأصلیة . والعلاقات الخارجیة لتتعھد بھ أصالة

ویھدف إلى تعزیز التوجھ الجدید نحو تنزیل أحكام الدستور إلى مستوى التطبیق من 
. سھاأجل دعم الحقوق و الحریات التي یكرّ 

یھدف إلى حذف أنھث ورد في وثیقة شرح الأسباب المرفقة بالمشروعحی
التمییز بین الأم و الأب في خصوص تصریف شؤون الأطفال في ھذا المجال وما 
ینجر عنھ من إشكالیات وفق ما تم تسجیلھ ضمن عرائض مقدمة بالخصوص من قبل 

أطفالھن بالنسبة الأمھات المقیمات بالخارج عند مغادرتھن التراب التونسي رفقة
لوجوبیة الإستظھار بترخیص من الأب بشأن سفر الأطفال معھن في حین أن دخولھم 

وبالتالي فالغایة من المشروع تكمن في تیسیر ممارسة الأم . قد تم دون تقدیم ترخیص
الحاضنة لشؤون طفلھا في مجال السفر ھذا بالإضافة إلى ما یوفره مشروع القانون 

راءات القضائیة و تسریعھا في حالة النزاع حول الترخیص من تبسیط في الإج
.للقاصر في السفر

: ثانیا أعمال اللجنة

بتنقیح و إتمام القانون استغرق التداول حول مشروع القانون الأساسي المتعلق 
المتعلق بجوازات السفر و وثائق 1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 40عدد 
جلسات، ) 05(خمسقوق والحریات والعلاقات الخارجیة صلب لجنة الحالسفر

2015سبتمبر7ثنینالإبجلسة یوم المشروعوانطلقت أعمالھا فیما یتعلق بھذا 
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تولى مد اللجنة بملاحظاتھ بخصوص وتكوین فریق عمل بضبط منھجیة عملھا
.2015سبتمبر 30في جلسة المشروع

فة بشؤون المرأة اللجنة الخاصة المكلّ أنھ تم مراسلة إلى و تجدر الإشارة 
المسنین من أجل إبداء الرأي حول ھذا المشروع وذلك والطفولة والشباب والأسرةو

لجنة تقد تلقّ و. من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب90على معنى الفصل 
بر أكتو20في الخصوص بتاریخ منھاالعلاقات الخارجیة رداوالحریات والحقوق
.لیكون ملحقا بھذا التقریر2015

وحیث استھل النقاش العام حول مشروع القانون بتأكید كل أعضاء اللجنة على 
بحمایة حقوق كل من الطفل مرتبطة الأھمیتھ نظرا لأبعاده الدستوریة والحقوقیة 

فقرة الوالدین، إلى جانب إرتباطھ الوثیق بتكریس الحق في التنقل على معنى الو
ن الحریة في لكل مواط": من الدستور التي تنص على أنھ25الثانیة من الفصل 

وكان الاتفاق . "لھ الحق في مغادرتھل داخل الوطن واختیار مقر إقامتھ وفي التنقّ 
تنصھر صلب  الإلتزام المحمول على التي الأحكام التعدیلیة للمشروع  حاصلا على 

تطویرھا عملا بة للمرأة والعمل على دعمھا وسعاتق الدولة بحمایة الحقوق المكت
.من الدستور46بمقتضیات الفصل 

وأكّدت اللجنة حرصھا على أن یتم تنزیل المصادقة على ھذا المشروع في 
ضوء قة بحقوق المرأة علىإطار ضرورة مراجعة المنظومة التشریعیة المتعلّ 

.الأحكام الجدیدة التي أتى بھا الدستور لفائدتھا

رفع كل أشكال ل خطوة ھامة في مسار التنقیح یمثّ ھذا كما اعتبرت اللجنة أن 
تصریف شؤون الأسرة تكریسا للمبدأ الدستوري والأب في تسییر التمییز بین الأم و

بما أن من الدستور 21حسب الفصل المواطنات المساواة بین المواطنین وفي 
القاصر یص لإستخراج جواز سفر إبنھما ن كلا الوالدین من منح الترخالمشروع یمكّ 

أو سحبھ أو تمكینھ من السفر إلى الخارج بما یحول دون أو التمدید فیھ أو تجدیده
ف أحدھما في ممارسة شؤون القاصر أو استعمالھ كوسیلة ضغط على الطرف تعسّ 

.  الآخر

اسبةمنصة للإستماع إلى وزیرة المرأة بالمخصّ 2015أكتوبر 13وفي جلسة 
شخاص ومكافحتھ، الأساسي المتعلق بمنع الإتجار بالأمشروع القانون التداول حول

إتمام القانون بتنقیح والقانون الأساسي المتعلق ق النقاش لمسائل تھم مشروع تطرّ 
المتعلق بجوازات السفر حیث بینت الوزیرة أن ھذا المشروع لم یمس من دور الأب 

ذلك أن بعض أعضاء اللجنة قد أبدوا ة الطفل القاصرفي المسألة وأن أساسھ ھو حمای
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لمجال للھروب بأطفالھ تخوفا من أن یكون مفعول القانون تقلیص دور الأب وفسح ا
سة في النص الحالي لا تحل الإشكالات كما اعتبرت الولایة المكرّ . خارج الوطن

تھا للترخیص الواقعیة بقدر ما تعكس استنقاصا من مكانة المرأة من خلال عدم أھلی
الأم الأجنبیة في ھذه من المساواة بین الأم التونسیة وھ لا بد لإبنھا في السفر وأنّ 

ع النقاش إلى الأم الحاضنة، لیتفرّ تمییز قانوني بین الأم المطلقة والمسألة وتكریس 
:ة بما في ذلك القضایا المتعلقة بحقوق المرأعدید

القانون الإطاري حول حیث تم التساؤل زالقائم على التمییظاھرة العنف ضدھا و-
. بھذا الخصوص

،باسالمرأة المتحجبة وحقھا في العمل وحریة اللّ -
صرات،اظاھرة تشغیل الق-
.أة الریفیة وتحسین ظروف العیشالمر-

منعقدة الجلسةالوزیر العدل في إلى في نفس الشأن، توجھت اللجنة بسؤال 
قد أجاب فیما یتعلق  بالإختصاص القضائي في ، و2015أكتوبر 16بتاریخ 

م اقتراح إسناد الإختصاص لقاضي التقادینّ لنزاعات المتعلقة بموضوع السفر، أا
في مشروع الحكومة لا بد أن یندرج في وردمثلماعوضا عن القاضي الإستعجالي 

من إعداده إطار أعم لأنھ یوجد مشروع متكامل یتعلق بالتنظیم القضائي سیتم الإنتھاء
صھا اللجنة  للحضور بجلسة أخرى تخصّ استعدادهر عن وفي نفس الإطار عبّ . قریبا

إتمام القانون المتعلق بتنقیح والقانون الأساسي المتعلق للتدارس حول مشروع 
.  بجوازات السفر

: مسائل التالیةالز حول فصلا فصلا فقد تركّ ق بالفصول المتعلّ أما النقاش 

منھ من أحكام جدیدة، ر إضافة ھامة لما تضّ تم اعتبار الفصل الأول مكرّ لقد
حیث استحسنت اللجنة تضمینھ معیار المصلحة الفضلى للقاصر في تقدیر سفره 

على الدولة توفیر جمیع "من الدستور من أنھ 47تماشیا مع ما  ینص علیھ  الفصل 
."وفق المصالح الفضلى للطفلز وتمییأنواع الحمایة لكل الأطفال من غیر

كما أن الإضافة الھامة التي یدخلھا التنقیح صلب نفس الفصل من المشروع 
ذلك، تندرج ضمن نفس علىبتكریس دور النیابة العمومیة وأھلیتھا في السھر

.التصور الحمائي للدولة في ھذا الموضوع

لرئیس المحكمة الإبتدائیة للبت  في الإختصاص المسند و قد دار النقاش حول 
تعویضھ باختصاص قاضي التقادیم بمقتضى إذن على والنزاع المتعلق بسفر القاصر 
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إطالة الآجال بما لا یتلائم مع خصوصیة ء الإجراءات وعریضة من أجل تجاوز بط
المتقاضین ھذا الصنف من النزاعات وصبغتھ المستعجلة وحرصا على ضمان حق

لأن الإذن على لیستقر موقف اللجنة بقبول الصیغة الأصلیة .العادلةفي المحاكمة 
من مجلة 206أحكام الفصل على أساسعریضة لا تتوفر فیھ حقوق الدفاع و

الذي تمت الإحالة إلیھ، بما أن الإجراءات التي یعتمدھا المرافعات المدنیة والتجاریة
مر الذي یضمن سرعة التعھد الأتتعلق بالقضاء المستعجل في صورة شدید التأكد،

طة تھم آجال وطریقة بسّ مالبت في النزاع حتى في أیام العطل إستنادا إلى إجراءاتو
. نفس الیوم أو حینیا عندما یقتضى الأمرالذي یكون في الإستدعاء

المس "جنة تداولت حول مقترح یتعلق بحذف عبارة لالأن إلى تجدر الإشارة و
على الحق بالاستثناءاتالمتعلق و13الفصل من دبالنقطةالواردة "من سمعة البلاد

في الحصول على جواز السفر والتي تخرج عن نطاق مشروع التنقیح المعروض 
بعضإعتبرحیث.إمكانیة أن تبادر اللجنة بتعدیل في ھذا الخصوصحول وعلیھا، 
ت على أحكام أخرى أن ھذا المشروع مناسبة لأخذ المبادرة بإدخال تعدیلاھائأعضا

متھ مع ملاءمن نفس القانون خاصة وأن المقترح یجد تبریره في ضرورة 
وق قى الحشروطا على الضوابط المدخلة علالتي تضع المقتضیات الدستوریة

منھ والذي لا یحمل العبارة المذكورة 49لفصل وذلك طبقا لسة في الدستورالمكرّ 
في في حرمان بعض الأشخاص من حقھم علما وأنھا قد تسببت ،والمتجھ حذفھا

. ز السفراالحصول على جو

على خلاف ذلك، إعتبر رأي ثان أن المقترح على وجاھتھ المضمونیة فإنھ و
أنھ لا یجب أن یكون سببا في إطالة كما یمكن أن یتخذ شكل مبادرة تشریعیة منفصلة 

أنھ من رت اللجنة  ل المصادقة على المشروع، وعلى ھذا الأساس قرّ یالنقاش و تعط
عرض بتوصي وعلى الصیغة الأصلیة التي أتى بھا المشروع الأنسب الإبقاء 

من أجل عدم تفویت فرصة تصحیح لإثرائھالمقترح على الحكومة للتفاعل معھا 
.النص ككل بمناسبة المصادقة على المشروع 

اردة بنص نت اللجنة فریق عمل للنظر في توحید المصطلحات الوكما كوّ 
على عدم وذلك حرصا منھا.وثائق السفر في كلیتھالقانون المتعلق بجوازات السفر و

"م الشرعيالمقدّ "المفاھیم القانونیة من خلال بعض العبارات مثل عبارتي الخلط بین 
"أحد الأبوین"موضوع الفصل الأول و"أحد الوالدین"و عبارتي "الولي"و

.مع اقتراح عرضھ على الحكومةونمن نفس القان13موضوع الفصل 
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:ثالثا قرار اللجنة
بالإجماع على صادقةرت لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة المقرّ 

المؤرخ 1975لسنة 40بتنقیح و إتمام القانون عدد مشروع القانون الأساسي المتعلق 
الأصلیةصیغتھ فيوثائق السفر المتعلق بجوازات السفر و1975اي م14في 

.وتوصي الجلسة العامة بالمصادقة علیھ

ر اللجنة مقرّ رئیسة اللجنة

یمن العلويأبشرى بلحاج حمیدة




